
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد: 070/21 

قرار رقم: 117/21 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 07.21 القاضي بتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة كما وقع تغییره وتتمیمھ،
المحال إلیھا برسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بھا السید رئیس مجلس النواب، والسادة الأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارین،
المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي  في 23 و24 مارس 2021؛

 وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه  الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص: 

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور،  مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي  رقم 07.21 یقضي بتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق
بالأحزاب السیاسیة، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد في  11 فبرایر2021 طبقا لأحكام
الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبرایر 2021، و أن ھذا المجلس لم
یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما
تداول في شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84 و85  من

الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع: 

حیث إن الدستور یسند، في الفقرة الأخیرة من فصلھ السابع، إلى قانون تنظیمي بصفة خاصة، تحدید القواعد المتعلقة بتأسیس الأحزاب السیاسیة،
وأنشطتھا ومعاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلھا؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 07.21، المعروض على نظر ھذه المحكمة، القاضي بتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب
السیاسیة، كما وقع تغییره وتتمیمھ، یتكون من مادة فریدة، تغیر وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانیة) من القانون

التنظیمي المذكور؛

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، وأن بعضھا یقتضي الشروح
التالیة:

في شان المادة 31 

حیث إن ھذه المادة، في صیغتھا المعدلة، أضافت موارد جدیدة لفائدة الأحزاب السیاسیة، تتمثل في "المساھمات المالیة للمنتخبین باسم الحزب
و"عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب" و"عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب"، ورفعت من سقف المبلغ الإجمالي أو القیمة الإجمالیة
للھبات والوصایا والتبرعات النقدیة أو العینیة، لكل واحدة منھا إلى 600.000 درھم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وأجازت "لكل حزب سیاسي أن



یؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمیة شریطة أن یكون رأسمالھا مملوكا كلیا لھ، من أجل استثمارھا في أنشطتھ والحصول على عائدات مالیة
من خدماتھا" ؛

وحیث إن تمكین الأحزاب السیاسیة من النھوض بوظائفھا الدستوریة، یقتضي توفرھا على موارد مالیة یكون مصدرھا إما دعما عمومیا، أو تمویلا
ذاتیا عن طریق مساھمات المنخرطین بھا أو من منتخبیھا، أو نتاج كل الصیغ الممكنة للتبرعات، شریطة ألا تتجاوز سقفا معینا أو عائدات شركة

تمتلك رأسمالھا كلیا، متخصصة في مجال مرتبط بالوظائف المخولة للأحزاب السیاسیة؛ 

وحیث إن السماح للأحزاب السیاسیة بتأسیس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمیة، بشروط حددتھا المادة المذكورة، غایتھ التعریف بھا وببرامجھا،
وتأطیر المواطنات والمواطنین والمساھمة في تكوینھم السیاسي، وتطویر آلیات التواصل الحزبي، لاسیما في المجال الرقمي؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، لیس في المادة 31 المذكورة، ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 32

1- بخصوص الفقرتین الأولى والثانیة منھا: 

حیث إن المادة المذكورة، في فقرتیھا الأولى والثانیة، تنص على أنھ: "تمنح الدولة للأحزاب السیاسیة المؤسسة بصفة قانونیة، المشاركة في
الانتخابات العامة التشریعیة، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابیة المحلیة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شریطة أن تكون
ھذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (4/3) جھات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابیة الجھویة الخاصة بانتخاب

أعضاء المجلس المذكور، دعما سنویا للمساھمة في تغطیة مصاریف تدبیرھا.

یشترط أیضا للاستفادة من الدعم المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه ما یلي: 

1. فیما یخص الدوائر الانتخابیة المحلیة، أن یكون مترشح لا یزید سنھ على أربعین سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من
لوائح الترشیح المقدمة بتزكیة من الحزب المعني؛

2. فیما یخص الدوائر الانتخابیة الجھویة، أن تكون مترشحة مقیمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من
لوائح الترشیح المقدمة بتزكیة من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا یزید سنھا على أربعین سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على

الأقل من لوائح الترشیح المقدمة بتزكیة من الحزب المعني."؛

وحیث إن الدستور، ینص في الفقرة الأخیرة من فصلھ السابع، على أنھ: "یحدد قانون تنظیمي، ...القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسیس الأحزاب
السیاسیة، وأنشطتھا ومعاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلھا."؛

وحیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة، راعت فیما یخص استفادة الأحزاب السیاسیة من الدعم المالي للدولة، شرط المشاركة في
الانتخابات العامة التشریعیة، وتغطیة نسب معینة من الدوائر الانتخابیة المحلیة والجھویة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وھوما ینسجم
مع الوظائف الدستوریة الموكولة للأحزاب السیاسیة، والتي تھم تأطیر المواطنات والمواطنین، وتعزیز انخراطھم في الحیاة الوطنیة، وتدبیر الشأن

العام والمساھمة في التعبیر عن إرادة الناخبین؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة السالف ذكرھا، إذ أضافت شرطین آخرین لاستفادة الأحزاب السیاسیة من دعم سنوي للمساھمة في تغطیة
مصاریف تدبیرھا، إنما تھدف إلى حث الأحزاب السیاسیة، وتشجیعھا على ترشیح الشباب والنساء، بمن فیھن المغربیات المقیمات في الخارج،

على رأس لوائح الترشیح المعنیة؛

وحیث إن الدستور، ینص من جھة، في الفقرة الثانیة من فصلھ السادس، على أنھ: "تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من
تعمیم الطابع الفعلي لحریة المواطنات والمواطنین، والمساواة بینھم، ومن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة"، وفي
فصلیھ 19 (الفقرة الثانیة) و30 (الفقرة الأولى) بالتتابع، على أنھ: "تسعى الدولة إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء."، "...وینص
القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة"، وینص من جھة أخرى، في فصلھ 17،
على أنھ: "یتمتع المغاربة المقیمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فیھا حق التصویت والترشیح في الانتخابات."، وفي الفصل 33 منھ
"على السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق ما یلي: - توسیع وتعمیم مشاركة الشباب في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

والسیاسیة للبلاد ... "؛

وحیث إن تخصیص نسبة معینة من لوائح الترشیح، سواء في الدوائر الانتخابیة المحلیة أو الجھویة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب،  یرَُتَّبُ
الشباب والنساء في مرتبتھا الأولى، واعتبار ذلك ضمن الشروط المتطلبة لاستفادة الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة التشریعیة،

من دعم سنوي للمساھمة في تغطیة مصاریف تدبیرھا، یخدم الغایات الدستوریة المشار إلیھا؛

وحیث إن إعمال الشرطین المذكورین، یبقى محصورا بالنسبة للأول، في ثلاث لوائح ترشیح، على الأقل، تتعلق بالدوائر الانتخابیة المحلیة بالنسبة
للحزب المعني، وبخصوص الثاني، في لائحتي ترشیح، على الأقل، فیما یخص الدوائر الانتخابیة الجھویة، مما یجعل ھذین الشرطین، بما تضمناه
من قید، على الأحزاب في تقدیم مترشحیھا، ومن استثناء على مبدإ المساواة بین المواطنات والمواطنین في الترشح للانتخابات، لیس فیھما إخلال

بمبدإ التناسب بین الوسیلة التي ارتضاھا المشرع، والغایات الدستوریة المقررة؛



وحیث إنھ، بناء على ذلك، لیس في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛ 

2- بخصوص الفقرات  الثالثة والخامسة والسادسة منھا: 

حیث إن المادة المذكورة في فقراتھا المشار إلیھا، نصت على أنھ: "یمنح الدعم المشار إلیھ... وفق القواعد الآتیة بعده:

أ . تخصص حصة سنویة جزافیة للأحزاب السیاسیة... توزع بالتساوي فیما بینھا؛

ب . تستفید من مبلغ إضافي یعادل الحصة الجزافیة السالفة الذكر الأحزاب السیاسیة التي حصلت على الأقل على نسبة 1% دون أن تصل إلى نسبة
3% من عدد الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات العامة التشریعیة، برسم مجموع الدوائر الانتخابیة المحلیة؛

     ج. یخصص دعم سنوي للأحزاب السیاسیة التي حصلت على نسبة 3% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات المشار إلیھا
أعلاه، ویوزع ھذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل علیھا كل حزب سیاسي خلال نفس الانتخابات.

استثناء من القواعد المنصوص علیھا في البندین "ب"و"ج"...یصرف سنویا لكل حزب من الأحزاب السیاسیة ...عن كل مقعد فاز بھ، على صعید
دائرة انتخابیة محلیة بتزكیة منھ، مترشح مقیم خارج تراب المملكة، أو مترشحة، مبلغ یعادل خمس مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة

المقررة في البند "ج" السالف الذكر. 

یصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السیاسیة... یخصص لتغطیة المصاریف المترتبة عن المھام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتھا
من طرف الكفاءات المؤھلة بھدف تطویر التفكیر والتحلیل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسیاسي"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن استفادة الأحزاب السیاسیة من الدعم المالي للدولة، روعیت فیھ تعددیة المعاییر المعتمدة، إذ خضع لمتطلبات
المشاركة في الانتخابات العامة التشریعیة، ولمبدإ المساواة في منح حصة جزافیة من الدعم، ولمبدإ التناسب بین مقادیر التمویل الممنوحة وعدد

المقاعد وعدد الأصوات التي یحرز علیھا كل حزب سیاسي؛

وحیث إن المعاییر المعتمدة، تھدف من حیث إقرارھا لمبدإ المساواة بین الأحزاب، إلى تیسیر مشاركتھا في المنافسة الانتخابیة بصرف النظر عن
حجمھا، وأما استنادھا إلى الحصول على نسبة معینة من الأصوات المعبر عنھا، فإنھ یستجیب لمبدإ التناسب الوارد ضمنیا في مبدإ التمثیل

الدیمقراطي المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور؛

وحیث إن تمییز احتساب الدعم المخصص لكل مقعد فاز بھ، على صعید دائرة انتخابیة محلیة، مترشح مقیم خارج تراب المملكة أو مترشحة، بدعم
یعادل مبلغ خمس مرات الراجع لكل مقعد، فإن مرده إلى ما تضمنھ الدستور من غایات، تتمثل، أساسا، بالنسبة للمترشحات في السعي إلى تحقیق
مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء (الفصل 19)، وإلى تشجیع تكافئ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة (الفصل 30)،
وبالنسبة للمغاربة المقیمین بالخارج، في ضمان فعلیة ممارستھم الكاملة لحقوق المواطنة، بما فیھا حق التصویت والترشیح في الانتخابات (الفصل

17)؛

وحیث إن تخویل دعم سنوي إضافي للأحزاب السیاسیة، لتغطیة المصاریف المترتبة عن المھام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتھا، یھدف
إلى توفیر خبرة مؤھلة تساھم في إعداد برامجھا وتصوراتھا، والتفكیر في السیاسات العمومیة، وإغناء النقاش العمومي، كل ذلك لتعزیز انخراط
المواطنات والمواطنین في الحیاة الوطنیة، وفي تأھیل الأحزاب السیاسیة لتدبیر الشأن العام  والمشاركة في ممارسة السلطة إعمالا لأحكام الفصل

7 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في المعاییر المحددة لتوزیع الدعم العمومي المخول للأحزاب السیاسیة، ولا في الدعم السنوي الإضافي
المرصود لھا، ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 43 

حیث إن ھذه المادة في فقراتھا الثانیة والثالثة والرابعة، تنص على أنھ: "یجب على الأحزاب السیاسیة التي استفادت من مساھمة الدولة في تمویل
حملاتھا الانتخابیة أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاریف الحملة الانتخابیة... ویجب على كل حزب سیاسي أن یرجع تلقائیا إلى
الخزینة كل مبلغ لم یستعملھ من الدعم الذي تلقاه... كما یجب على كل حزب سیاسي أن یرجع تلقائیا إلى الخزینة كل مبلغ غیر مستحق وكل مبلغ لم
یستعملھ من المساھمة التي تلقاھا... وفي حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة، یفقد الحزب السیاسي بحكم القانون حقھ في الاستفادة من الدعم

العمومي"؛

وحیث إن الأحكام المذكورة، ترمي إلى إرساء مقومات تدبیر شفاف لمساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة، وإلى ضمان استخدام الأموال
العمومیة في الغایات المخصصة والمرصودة لھا؛

وحیث إن فقدان حزب سیاسي حقھ في الاستفادة من الدعم العمومي، في حالة عدم إرجاعھ للمبالغ غیر المستحقة، وغیر المستعملة من الدعم،
تبرره ضرورة صون وحمایة المال العام وما یتطلبھ مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛



في شأن المادتین 44 و45 

حیث إن المادتین المذكورتین تنصان، بالتتابع، على أنھ: "... توجھ الأحزاب السیاسیة للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على
أبعد تقدیر الوثائق والمستندات المكونة لحساباتھا السنویة المحددة بنص تنظیمي و جمیع الوثائق التي تقتضیھا عملیة تدقیق الحسابات.

یتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السیاسیة بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص علیھا في القوانین و الأنظمة الجاري بھا العمل.

یوجھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسویة وضعیة الحزب، خلال ثلاثین یوما
من تاریخ التوصل بالإعذار، في الحالات التالیة :

- عدم تقدیم المستندات و الوثائق المشار إلیھا في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لھذه الغایة؛

- صرف الدعم... من طرف الحزب لغیر الغایات التي منح من أجلھا، أو عدم تبریر صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم إرجاع
مبالغ الدعم المذكور غیر المستعملة أو المستعملة لغیر الغایات التي منحت من أجلھا.

إذا لم یقم الحزب بتسویة وضعیتھ بعد انصرام أجل الثلاثین یوما المشار إلیھ في الفقرة أعلاه، فإنھ یفقد، بحكم القانون وبكیفیة فوریة، حقھ في
الاستفادة من التمویل العمومي المقرر في ھذا القانون التنظیمي إلى حین تسویة وضعیتھ، دون الإخلال باتخاذ التدابیر و المتابعات المقررة في

القوانین الجاري بھا العمل.

یسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمویل العمومي ابتداء من التاریخ الذي یثبت فیھ لدى الجھة المكلفة بصرف التمویل العمومي تسویة
وضعیتھ تجاه الخزینة."، وعلى أنھ: "... توجھ الأحزاب السیاسیة للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا یزید عن أربعة (4) أشھر من تاریخ

صرف مساھمة الدولة في تمویل حملاتھا الانتخابیة حسابات حملاتھا الانتخابیة.

یشمل حساب الحملة الانتخابیة لكل حزب سیاسي جردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابیة مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ
المساھمة المذكورة وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.

یتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابیة وفق نموذج یحدد بنص تنظیمي.

 یوجھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسویة وضعیة الحزب، خلال ثلاثین یوما
من تاریخ التوصل بالإعذار، في الحالات التالیة: 

- عدم تقدیم الحزب المعني لحساب الحملة الانتخابیة المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر
لھذه الغایة؛

- إذا تبین للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بھا من لدن حزب سیاسي في شأن استعمال مبلغ مساھمة الدولة الممنوح لھ برسم
حملاتھ الانتخابیة لا تبرر، جزئیا أو كلیا، استعمال المبلغ المذكور، طبقا للغایات التي منح من أجلھا؛

      - عدم إرجاع مبالغ الدعم، الممنوحة للحزب في شكل مساھمة في تمویل حملاتھ الانتخابیة، غیر المستحقة أو غیر المستعملة أو المستعملة
لغیر الغایات التي منحت من أجلھا أو التي لم یتم إثبات صرفھا بوثائق الإثبات.

إذا لم یقم الحزب بتسویة وضعیتھ ، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، یفقد الحزب، بحكم القانون وبكیفیة فوریة، حقھ في الاستفادة من التمویل
العمومي المقرر في ھذا القانون التنظیمي إلى حین تسویة وضعیتھ، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابیر والمتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا

العمل.

یسترد الحزب المعني حقھ في الاستفادة من التمویل العمومي... وضعیتھ تجاه الخزینة.

یحیل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفتھ رئیس النیابة العامة الاختلالات التي سجلھا
المجلس المذكور في شأن استعمال مساھمة الدولة وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یقتضیھا القانون."؛

وحیث إن الدستور أناط، طبقا للفقرة الأخیرة من فصلھ 147، بالمجلس الأعلى للحسابات تدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة، و فحص النفقات
المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إن المادتین المذكورتین بإقرارھما التزامات یتطلبھا تقدیم الحساب السنوي وحساب الحملة الانتخابیة، من قبل الأحزاب السیاسیة، وآجال
محددة یتعین التقید بھا في ذلك، وإحداث مسطرة للإعذار، مع تحدید الحالات التي تستوجبھا، تكون قد أحاطت جزاء فقدان الحق في الاستفادة من

التمویل العمومي بكافة الضمانات المطلوبة؛

وحیث إن ھذا الجزاء یبقى مؤقتا ومرتبطا بوجود الإخلال، واستمرار عدم التقید بالالتزامات الواردة في المادتین المعنیتین، وأن تصحیحھ یترتب
عنھ، في المقابل، استرداد الحزب المعني لحقھ في الاستفادة من التمویل العمومي ابتداء من التاریخ الذي یثبت فیھ لدى الجھة المكلفة بصرف

التمویل العمومي تسویة وضعیتھ تجاه الخزینة؛



وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في أحكام المادتین 44 و45 ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 66 (الفقرة الثانیة) 

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة، في فقرتھا الثانیة، استوجبھ إحداث انسجام مع التغییر الذي طرأ على مبلغ القیمة الإجمالیة، الذي یجب ألا
تتعداه الھبات والوصایا والتبرعات النقدیة أو العینیة، في السنة بالنسبة لكل متبرع، والمحددة في 600.000 درھم، مما تكون معھ أحكامھا لیس فیھا

ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 07.21 القاضي بتغییر القانون التنظیمي  رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، لیس فیھ ما یخالف
الدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 17 من شعبان 1442 

                                (31 مارس 2021)

 الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي           محمد الأنصاري          ندیر المومني

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي              محمد علمي            خالد برجاوي


